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أصول ١٣١ شركة مدرجة تقفز ١٠ مليارات دينار إلى ١٩٠٫١٤ ملياراً
طارق عرابي

الميزانيات  أرقــام  كشــفت 
العمومية المعلنة لـ ١٣١ شركة 
مدرجــة في بورصــة الكويت 
عــن النصف الأول مــن ٢٠٢٦

عــن صلابــة لافتــة أظهرتهــا 
الشركات في مواجهة التداعيات 
الاســتثنائية التــي فرضتهــا 
الحرب الأميركية- الإسرائيلية- 
الإيرانيــة، ومــا صاحبهــا من 
جيوسياســية  اضطرابــات 
وتقلبات اقتصادية انعكســت 

على مختلف أسواق المنطقة.
وســجلت قاعــدة الأصول 
الإجماليــة لـ١٣١ شــركة قفزة 
بلغــت ١٠٫٠٤ مليــارات دينار 
خلال النصف الأول من العام، 
لترتفع بنســبة سنوية بلغت 
البيانــات  ٥٫٥٨٪، وأظهــرت 
أن القيمــة الإجماليــة لأصول 
الشــركات الـ١٣١ بلغت ١٩٠٫١٤

مليار دينار فــي نهاية يونيو 
الماضي، مقارنة بـ١٨٠٫٠٩ مليار 
دينار في نهاية النصف الأول 
مــن عام ٢٠٢٥، بزيــادة بلغت 

١٠٫٠٤ مليارات دينار.
وتوزعــت الشــركات التي 
شــملتها الإحصائيــة على ١٣

قطاعا اقتصاديــا، بما يعكس 
التنــوع الكبيــر فــي مكونات 
بورصة الكويــت، إذ ضمت ٩

بنوك، و٤٢ شركة خدمات مالية، 
و٨ شركات تأمين، و٢٦ شركة 
عقار، و١٩ شــركة فــي القطاع 
الصناعي، و١١ شركة في قطاع 
الخدمــات الاســتهلاكية، و٥
شــركات في قطاع الطاقة، و٤

شــركات في قطاع الاتصالات، 
المــواد  لــكل مــن  وشــركتين 
الأساسية والسلع الاستهلاكية، 

بها الشركات الكويتية وتنوع 
مصادر النمو داخل السوق.

وقــاد قطاع التأمــين قائمة 
القطاعــات الأســرع نمــوا في 
الأصول بزيادة سنوية بلغت 
١٦٫٨٢٪، بمــا يعكــس اتســاع 
القاعدة المالية لشركات التأمين 
وتنامــي قدرتهــا علــى دعــم 
أنشــطتها وتعزيــز مراكزهــا 

لمواكبة احتياجات السوق.
وجــاء قطــاع الطاقــة في 
المرتبة الثانية بنمو بلغ نحو 
١٥٫١٩٪، مســتفيدا مــن أهمية 
القطاع الاستراتيجية ومكانته 
المحورية في الاقتصاد الكويتي، 
فيما ارتفعت أصول قطاع المواد 
الأساسية بنسبة ١٣٫٦٨٪، وهو 
ما يعكس قوة الأنشطة المرتبطة 

وتكشف هذه التوزيعات أن 
القوة المالية لم تكن محصورة 
فــي القطاعات التقليدية فقط، 
وإنما شــملت قطاعات حديثة 
وخدمية واستهلاكية، وهو ما 
يمنح الاقتصاد الكويتي قاعدة 
أكثر تنوعا وقدرة على توزيع 
المخاطر وتعزيز فرص النمو.

أكــد قطاع البنــوك موقعه 
باعتباره أكبر مكونات السوق 
الكويتــي مــن حيــث حجــم 
الأصــول، إذ اســتحوذ علــى 
٧٣٫٦٥٪ مــن إجمالــي أصول 
الشــركات الـ١٣١، بقيمة بلغت 
١٤٠٫٠٣ مليــار دينار في ختام 

يونيو ٢٠٢٦.
وحل قطاع الخدمات المالية 
في المركز الثاني بأصول بلغت 

بما يعكس اتساع قاعدة الأصول 
وتوزعها على مجموعة واسعة 

من الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت البيانات تسجيل ٧

قطاعات مدرجة أصولا مليارية، 
لتستحوذ مجتمعة على أكثر من 
٩٩٪ من إجمالي أصول الشركات 
المعلنة، وهو ما يعكس ضخامة 
القاعدة المالية التي تستند إليها 
الشركات المدرجة في بورصة 

الكويت.
وعلى مســتوى القطاعات 
ذات الأصــول الأقــل من مليار 
دينــار، جاء قطــاع الطاقة في 
المقدمــة بأصول بلغت ٧٢١٫٣٨

مليون دينار، تلاه قطاع المنافع 
بـ٤٢٨٫١٣ مليون دينار، ثم قطاع 
الســلع الاســتهلاكية بأصول 

بلغت ٣٦٥٫٤٧ مليون دينار.
وبلغت أصول قطاع الرعاية 
الصحية ٢٩٢٫٠١ مليون دينار، 
فيما سجل قطاع المواد الأساسية 
أصولا بقيمة نحو ٦٧٫٣٠ مليون 
دينار، وحل قطاع التكنولوجيا 
في المركز الأخير بأصول بلغت 

١٣٫٧٤ مليون دينار.
وتؤكــد هــذه الأرقــام أن 
بورصــة الكويــت لا تعتمــد 
على نشــاط اقتصادي واحد، 
وإنما تضــم منظومة متكاملة 
التــي تتوزع  مــن الشــركات 
على قطاعات مختلفة، وهو ما 
يوفر للســوق قدرة أكبر على 
التقلبات والاستفادة  مواجهة 
من الفرص التي تظهر في كل 

مرحلة اقتصادية.
أظهرت البيانات أن ١٦ شركة 
مدرجة سجلت أصولا مليارية 
في ختام يونيو الماضي، بقيمة 
إجماليــة تقدر بـــ١٧١٫١٨ مليار 
دينار، بما يمثــل ٩٠٫٠٣٪ من 

بسلاسل الإنتاج والمواد الأولية.
وسجل قطاع العقار نموا في 
الأصول بنسبة ١٠٫٦٣٪، بينما 
ارتفعت أصول قطاع الاتصالات 
بنســبة ١٠٫٠٤٪، ليؤكــدا معا 
العقاريــة  الأنشــطة  قــدرة 
والاتصالات على المحافظة على 
جاذبيتها الاستثمارية وتعزيز 
قواعدها المالية رغم المتغيرات 

الاقتصادية.
وزادت أصول قطاع الخدمات 
الاســتهلاكية بنســبة ٨٫٦٦٪، 
فيما عزز قطاع البنوك قاعدة 
أصوله بنسبة ٧٫٣٦٪، وارتفعت 
أصول قطــاع الخدمات المالية 
بنسبة ٥٫٥٨٪، كما سجل قطاع 
التكنولوجيــا نمــوا بلغ نحو 

.٪٢٫١٢

٢٤٫٩٣ مليار دينار، مستحوذا 
على حصة تقــدر بـ١٣٫١١٪ من 
إجمالــي الأصول، ليؤكد بذلك 
اتساع قاعدة المؤسسات المالية 
غير المصرفية ودورها المتزايد 

في السوق.
وجاء قطاع الاتصالات في 
المركز الثالث بأصول بلغت ٨٫٠٢

مليارات دينار، بحصة قدرها 
٤٫٢٪، تــلاه القطــاع العقاري 
بأصول بلغــت ٧٫٣٥ مليارات 

دينار وحصة تبلغ ٣٫٨٦٪.
وســجل القطاع الصناعي 
أصــولا بقيمــة ٣٫٤٠ مليارات 
دينــار، فيمــا بلغــت أصــول 
التأمــين ٢٫٩٤ مليــار  قطــاع 
دينار، وسجل قطاع الخدمات 
الاستهلاكية ١٫٥٨ مليار دينار، 

إجمالي أصول الشركات المعلنة 
البالغ عددها ١٣١ شركة.

النســبة  وتعكــس هــذه 
المرتفعة حجم التركز المالي لدى 
الشركات الكبرى، التي تشكل 
ركيزة أساســية في الســوق 
الكويتي وتتمتع بقدرات مالية 
وتشغيلية تمكنها من مواصلة 
الاستثمار والتوسع وتعزيز 
قدرتها على مواجهة المتغيرات.
وفــي المقابل، ســجلت ١١٥

شركة مدرجة أصولا مليونية 
فــي نهاية النصــف الأول من 
العام الحالي، بقيمة إجمالية 
تبلــغ ١٨٫٩٦ مليــار دينــار، 
لتشكل بذلك ٩٫٩٧٪ من القيمة 

الإجمالية للأصول.
التركيبة  وتكشــف هــذه 
عــن وجــود قاعــدة واســعة 
مــن الشــركات ذات الأحجام 
المختلفــة، بمــا يعكس تنوع 
السوق بين الشركات الكبرى 
المتوســطة  والمؤسســات 
والأصغر، ويوفر بيئة تسمح 
بتعدد نماذج الأعمال وتنوع 

فرص الاستثمار.
وأكدت البيانات أن الاتجاه 
الصاعــد للأصــول لــم يكــن 
محصورا في الشركات الكبرى، 
إذ نجحت ١٠٠ شركة مدرجة في 
تعزيــز حجم أصولها، بزيادة 
نسبتها ٧٫٩٢٪، بما يعادل ١٣٫٤٩

مليار دينار.
وبلغت أصول هذه الشركات 
في ختام النصف الأول من ٢٠٢٦

نحو ١٨٣٫٩٠ مليار دينار، مقارنة 
بـــ١٧٠٫٤١ مليار دينــار بنهاية 
الفترة المماثلة من العام السابق، 
بما يعكس اتساع نطاق النمو 
وانتشاره على قاعدة واسعة 

من الشركات.

خلال النصف الأول من ٢٠٢٦.. رغم تداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية

وشركة واحدة لكل من قطاعات 
التكنولوجيا والرعاية الصحية 

والمنافع.
عــززت الأربــاح الصــورة 
عكســتها  التــي  الإيجابيــة 
حركــة الأصــول، إذ ارتفعــت 
أرباح الشــركات التي شملتها 
الإحصائية بنسبة ٧٫٩٤٪ سنويا 
خلال النصــف الأول من العام 
الحالي، لتصل إلى ١٫٣٦ مليار 
دينار، وهو نمو يؤكد أن توسع 
الميزانيات لم يكن مجرد زيادة 
محاســبية في حجم الأصول، 
وإنما جــاء متزامنا مــع قدرة 

واضحة على توليد الأرباح.
وســجل صافي ربح الربع 
الثاني مــن العام الحالي قفزة 
استثنائية بلغت ٨٩٫٧٢٪ على 
أســاس ســنوي، ليصــل إلى 
٩٦٩٫٥٨ مليون دينار، وهو أداء 
يعكس تحسن قدرة الشركات 
على تحقيــق العوائد واغتنام 
الفــرص المتاحة في الســوق، 
حتى خلال فترة شهدت ظروفا 

إقليمية غير مسبوقة.
وعززت ١٠ شركات مدرجة 
هــذه الصــورة الإيجابيــة من 
خــلال اتخاذ قــرارات بتوزيع 
أرباح نصفيــة مرحلية بقيمة 
٣٠٦٫٧٤ ملايين دينار، في خطوة 
تعكس توافر السيولة والقدرة 
على مكافأة المساهمين بالتوازي 
مع مواصلة الشــركات تعزيز 

مراكزها المالية.
وأظهــرت البيانات أن نمو 
الأصــول لم يكن محصورا في 
عدد محدود من الأنشطة، وإنما 
امتد إلــى ٩ قطاعات من أصل 
١٣ قطاعــا مدرجــا في بورصة 
الكويت، وهو ما يعكس اتساع 
نطاق القوة المالية التي تتمتع 

«آيفون ألترا».. كل ما نعرفه عن أول هاتف قابل للطي من «آبل»
وكالات: تستعد «آبل» للكشف عن أول هاتف 
«آيفون» قابل للطي، والذي تشير التسريبات إلى 
أنه قد يحمل اسم «آيفون ألترا» أو «آيفون فولد»، 
خلال فعالية الشركة المرتقبة في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦، 

إلى جانب سلسلة «آيفون ١٨ برو».
ويعد الهاتف أحد أكثر منتجات «آبل» المنتظرة، 
خصوصا بعدما ظلت الشــركة لســنوات تراقب 
منافسيها في ســوق الهواتف القابلة للطي قبل 

دخولها المنافسة بشكل رسمي.
وأكدت «آبل» إقامة حدثها في ٩ سبتمبر تحت 
شــعار «Surprise and shine»، ما فتح الباب أمام 
التكهنات بأن الهاتف القابل للطي سيكون مفاجأة 
 «Digital Trends» الحدث، بحسب تقرير نشره موقع

.«Business واطلعت عليه «العربية
وتشير تقارير إلى أن «آبل» قد تعلن الهاتف 
خلال سبتمبر، إلا أن طرحه في الأسواق قد يتأخر 
حتى ديســمبر، مع احتمــال أن يبدأ الإطلاق في 
الولايات المتحدة أولا. أما السعر، فمن المتوقع أن 

يبدأ بين ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ دولار، فيما قد يصل سعر 
الإصدارات الأعلى إلى نحو ٣٠٠٠ دولار.

وتشــير تقديرات حديثة إلى أن «آبل» رفعت 
هدف إنتاج الهاتف إلى نحو ١٠ ملايين وحدة.

ومن المتوقع أن يعتمد «آيفون فولد» تصميما 
أفقيا شــبيها بالهواتف القابلة للطي التي تفتح 
على هيئة كتاب، لكنه سيكون أعرض من معظم 
الأجهزة المنافســة، بحيث يبــدو أقرب إلى جهاز 

«آيباد ميني» عند فتحه.
وتشير التســريبات إلى شاشة خارجية من 
نــوع «OLED» بحجم يقــارب ٥٫٥ بوصات، إلى 
جانب شاشة داخلية من النوع نفسه بحجم ٧٫٨
بوصات، مــع معدل تحديث يصل إلى ١٢٠ هرتز 
للشاشــة الداخلية. وتعمل «آبل» على تقليل أثر 
التجعد في منتصف الشاشة باستخدام تقنيات 
متطورة في الزجاج والمفصلة، فيما تشير أحدث 
التسريبات إلى إمكانية الوصول إلى تصميم شبه 
 «Aخال من التجاعيد. قد يعمل الهاتف بمعالج «٢٠

Pro» المصمم بتقنية تصنيع ٢ نانومتر،  Aأو «٢٠
إلى جانب ذاكرة تشــغيل بســعة ١٢ غيغابايت، 
وخيارات تخزين تبدأ من ٢٥٦ غيغابايت وتصل 
 «٢٧ iOS» إلى ١ تيرابايت. وسيعمل الجهاز بنظام
مع نسخة محسنة للاستفادة من الشاشة الكبيرة، 
بما في ذلك تعدد المهام وتشغيل تطبيقين جنبا إلى 
جنــب. ومن المتوقع أيضا أن يعتمد الهاتف على 
مستشعر بصمة الإصبع بدلا من خاصية التعرف 
على الوجه، إلى جانب مودم «C٢» من «آبل»، مع 
احتمال الاعتماد على الشريحة الإلكترونية فقط 

لتوفير المساحة الداخلية.
قد يحصل «آيفون فولد» على كاميرتين خلفيتين 
بدقة ٤٨ ميغابكســل، إحداهما رئيسية والأخرى 
واسعة للغاية، من دون عدسة مخصصة للتقريب 

البصري كما هو الحال في إصدارات «برو».
وتشــير بعــض التقارير إلــى احتمال غياب 
مستشعر قياس العمق وتقنية تثبيت الصورة 
البصري، وهي تنــازلات قد تثير الجدل بالنظر 

إلى السعر المرتفع المتوقع للهاتف.
أما البطارية، فتشــير تســريبات سابقة إلى 
سعة تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٥٠٠ مللي أمبير، فيما 
كشف تسريب أحدث عن بطارية ثنائية الخلايا 

بسعة إجمالية تقارب ٤٨٨٣ مللي أمبير.
يبــدو أن «آيفــون فولد» ســيكون أحد أكثر 
منتجات «آبــل» طموحا، لكنه قد يأتي أيضا مع 
بعض التنازلات، خصوصا على مستوى الكاميرات 
والسعر. وإذا نجحت «آبل» في تقديم هاتف نحيف 
ومتين بشاشة داخلية شبه خالية من التجاعيد، فقد 
تتمكن من إحداث تحول جديد في سوق الهواتف 
القابلة للطي، لكن السعر المتوقع الذي قد يتجاوز 
٢٠٠٠ دولار سيجعل الهاتف أقرب إلى منتج فاخر 

منه إلى خيار جماهيري واسع الانتشار.
ومع تثبيت موعد حدث «آبل» في ٩ سبتمبر 
٢٠٢٦، لم يتبق سوى أيام قليلة لمعرفة ما إذا كان 
«آيفون فولد» سيصبح بالفعل أحد أكبر مفاجآت 

«آبل» خلال هذا العام.

قد يظهر رسمياً للمرة الأولى في ٩ سبتمبر.. وسعره المتوقع يبدأ من ٢٠٠٠ دولار

تصميم متوقع لشكل «آيفون» الجديد القابل للطي

قيمة «وول ستريت» تعادل أسواق العالم.. بـ ٦٨٫٩ تريليون دولار
تواصــل الولايات المتحدة 
فرض هيمنتها على أســواق 
المــال العالميــة، بعدما وصلت 
قيمة «وول ستريت» السوقية 
إلى ٦٨٫٩ تريليون دولار،  فيما 
ينقسم الخبراء بين من يرى أن 
التفوق الأميركي مبرر بأساسيات 
اقتصادية قوية، ومن يحذر من 
التقييمات بفعل طفرة  تضخم 

الذكاء الاصطناعي.
هيمنت الولايات المتحدة على 
خريطة أسواق الأسهم العالمية 
خلال ٢٠٢٥، بعدما بلغت القيمة 
السوقية للشركات المدرجة في 
بورصاتها نحو ٦٨٫٩ تريليون 
دولار، وهو رقــم يقترب من 
القيمة المجمعة لأكبر عشــرة 
أســواق تليها فــي التصنيف 
بيانات الاتحاد  العالمي، وفــق 

العالمي للبورصات.
وأظهرت البيانات أن الصين 
والاتحاد الأوروبي تقاسما المركز 
الثاني بقيمة سوقية بلغت ١٥٫٥

تريليون دولار لكل منهما، تلاهما 
الهنــد عنــد ١٠٫٦ تريليونات 
دولار، ثم اليابــان بقيمة ٧٫٦

تريليونات دولار، وهونغ كونغ 
٦٫١ تريليونات دولار، والمملكة 
المتحدة ٥٫٦ تريليونات دولار.

وجاءت كندا بقيمة سوقية 
بلغت ٤٫٦ تريليونات دولار، ثم 
أستراليا عند تريليوني دولار، 
وســنغافورة بنحو ٨٠٠ مليار 
دولار، وتعكس هــذه الأرقام 
فجوة غير مســبوقة بين وول 
المالية  المراكز  ســتريت وبقية 
العالمية، إذ باتت السوق الأميركية 
الثروة  الكتلة الأكبر من  تمثل 
بالأداء  المدرجة عالميا، مدفوعة 
القوي لشــركات التكنولوجيا 
العملاقة والــذكاء الاصطناعي 

مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها 
أقرب إلى شــركات عالمية منها 
أميركية تقليدية،  إلى شركات 
كما يستند هذا الرأي إلى تفوق 
الولايــات المتحدة في مجالات 
التكنولوجيــا المتقدمة والذكاء 
الاصطناعي، إضافة إلى استمرار 
تدفق رؤوس الأموال العالمية نحو 
الأصول الأميركية ودور الدولار 
كعملة الاحتياط الأولى عالميا. 
على الجانب الآخر، يحذر فريق 
من المستثمرين والاقتصاديين 

السوق يتركز في عدد محدود 
العملاقة، ما  الشــركات  مــن 
يجعل المؤشــرات الرئيســية 
أكثر حساســية لأي تباطؤ في 
نمو الأرباح أو تغير في توقعات 

المستثمرين.
أما الاتجــاه الثالث، فيرى 
أن تفســير الصعود الأميركي 
يكمن بالدرجة الأولى في ثورة 
الذكاء الاصطناعي، فمنذ إطلاق 
الــذكاء الاصطناعي  تطبيقات 
التوليدي، قادت شــركات مثل 
إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت 
وميتا موجــة صعود ضخمة 
رفعت القيمة السوقية للسوق 
الأميركية بعشرات التريليونات 
من الدولارات. وبحسب تقارير 
«غولدمان ســاكس» و«جي بي 
مورغان»، فــإن الجزء الأكبر 
من الزيادة الضخمة في القيمة 
الســوقية الأميركيــة جاء من 
الذكاء الاصطناعي  شــركات 

والبنية التحتية المرتبطة به.
المتحدة  الولايات  أن  ورغم 
تمثل نحو ربع الاقتصاد العالمي 
فقط، فإن وزنها في أســواق 
الأسهم العالمية يفوق ذلك بكثير، 
ما يعكس تركز القيمة في عدد 
من الشركات العملاقة التي باتت 
تتحكم في قطاعات التكنولوجيا 
والحوســبة السحابية وأشباه 
الموصلات والذكاء الاصطناعي.
أن  المتفائلون  وبينما يرى 
وول ستريت تجني ثمار تفوق 
اقتصادي وتكنولوجي حقيقي، 
يعتقد المشــككون أن الأسواق 
أصبحت أكثــر اعتمادا من أي 
وقــت مضى علــى مجموعة 
صغيرة من الأســهم، ما يزيد 
رهانــات المســتثمرين على 
استمرار زخم الذكاء الاصطناعي.

من أن الأسعار ارتفعت بوتيرة 
أسرع كثيرا من نمو الاقتصاد 
الحقيقي، ويستشــهد هؤلاء 
بمؤشرات تقييم شهيرة مثل 
الذي يقارن  بافيت»  «مؤشــر 
القيمة السوقية للأسهم بحجم 
الاقتصاد، حيث وصلت الأسهم 
الأميركية إلى مستويات تفوق 
القمم المســجلة خــلال فقاعة 

الإنترنت مطلع الألفية.
ويرى أصحاب هذا الاتجاه 
أن جــزءا كبيرا من مكاســب 

تفوق تكنولوجي وربحية مرتفعة وتدفقات رؤوس الأموال تعزز الهيمنة الأميركية

وعمــق أســواق رأس المــال 
الأميركية.

وأثارت هيمنة وول ستريت 
نقاشا واسعا بين المستثمرين 
والاســتراتيجيين حول ما إذا 
كانت هذه القفزة تعكس تفوقا 
اقتصاديــا حقيقيا أم تضخما 

في التقييمات.
ولــم تعتمــد الشــركات 
الأميركية الكبرى على الاقتصاد 
المحلي فقط، بــل تحقق جزءا 
كبيرا من إيراداتها وأرباحها من 

أكبر أسواق الأسهم العالمية في ٢٠٢٥
٭ الولايات المتحدة: ٦٨٫٩ تريليون دولار

٭ الصين: ١٥٫٥ تريليون دولار
٭ الاتحاد الأوروبي: ١٥٫٥ تريليون دولار

٭ الهند: ١٠٫٦ تريليونات دولار
٭ اليابان: ٧٫٦ تريليونات دولار

٭ هونغ كونغ: ٦٫١ تريليونات دولار
٭ المملكة المتحدة: ٥٫٦ تريليونات دولار

٭ كندا: ٤٫٦ تريليونات دولار
٭ أستراليا: ٢٫٠ تريليون دولار

٭ سنغافورة: ٠٫٨ تريليون دولار


